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الاثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ اقتصـاد

الكويت تسجّل أعلى دخل استثمارات.. عند ٢٫٣٨ مليار دينار
أحمد مغربي 

شهد العائد على استثمارات الكويت 
بالخارج نمــوا ملحوظا خلال الربع 
الأول من العام الحالي مقارنة بالربع 
الأخير من ٢٠٢٢، حيث وصل صافي 
الدخل الاستثماري ٢٫٣٨ مليار دينار، 
وهو أعلى دخل استثمار حققته البلاد 
في فتــرة ٣ أشــهر خلال الســنوات 
الماضية، وذلــك بفضل مجموعة من 
العوامل، أهمها: نمو المحفظة المالية، 
وأداء الاستثمار المباشر ونمو أصولها 
في مختلف قطاعات الأعمال، علما أن 
الكويت حققت نحو ٢٫٣ مليار دينار 
من دخل الاستثمار خلال الربع الأخير 

من العام الماضي.
وجاء ذلك النمو في دخل الاستثمار 
بعد اســتقراره خلال الربع الأول من 
العام الماضي عند مستوى ١٫٦ مليار 
دينار، ليسهم في دعم الميزان التجاري 
الذي سجل فائضا بقيمة ٦٠٣ ملايين 
دينــار خــلال الربع الأول مــن العام 

الحالي.
وخــلال الفتــرة الحاليــة حقــق 
الحساب الجاري للكويت فائضا بقيمة 
٤٫١ مليارات دينار، حيث حقق حساب 
الســلع والخدمات ٣ مليارات دينار، 
وبلغت قيمة الصادرات السلعية ٦٫٦

مليارات دينار، شكلت فيها الصادرات 
النفطية الســواد الأعظم بقيمة ٦٫١٨

مليارات دينار، فيما بلغت الواردات 
السعية نحو ملياري دينار.

وتشير البيانات الى أن الحساب 

الجاري يسير على المسار الصحيح 
ليسجل نموا كبيرا وشكل ارتفاع أسعار 
النفط وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى 
استقرار إيرادات استثمارات الكويت 
في الخارج أبرز العوامل الرئيســية 
المســاهمة في تحقيــق الفائض، أما 
بالنســبة للنظرة المســتقبلية على 
المدى المتوسط، فإنه مع تراجع أسعار 
النفط وخفض حصص الإنتاج في ظل 
توقعات بتباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد 
العالمي، فمن المتوقع أن يتقلص فائض 
الحســاب الخارجــي. فيمــا لا تــزال 
التحديات قائمــة نتيجة لحالة عدم 
اليقين إزاء الاقتصاد العالمي، بما في 
ذلك مسار التضخم وسياسات التشديد 
النقدي والأزمة الروسية- الأوكرانية.
وكشــف ميزان المدفوعات للربع 
الأول بلوغ صافي الاستثمار المباشر 
٧٠٥٫٢ ملايين دينار، كما بلغت صافي 
قيمة استثمارات المحفظة المالية ١٫١٥
مليــار دينــار وبلغت الاســتثمارات 
الأخرى ٧٤٩٫٢ مليون دينار، ويعكس 
ذلك تراكم الأصول في صندوق الثروة 
السيادية الكويتي تزامنا مع تحسن 
أســعار النفط عالميا، وتماسكها عند 
مستوى أعلى من ٨٠ دولارا للبرميل 

خلال العام الحالي.
العامــة  الهيئــة  وتقــدر أصــول 
للاستثمار الصندوق السيادي للبلاد 
ثاني أكبــر الصناديق العالمية بنحو 
٨٠٣ مليارات دولار، فيما تقدر عوائد 
الصندوق سنويا بنحو ٣٪، وتتوزع 
أصول الهيئة على الأسهم التي تمثل 

٤٥ إلى ٥٠٪، والســندات من ٢٠ إلى 
٢٥٪، والعقــار نحو ١٠٪ في حين أن 
حصة الاستثمارات البديلة تبلغ ١٥٪.
وحافــظ «صندوق الأجيال» على 
المركزين الخامس عالميا والثاني عربيا 
بعد هيئة أبوظبي للاســتثمار، التي 
تصدرت الــدول العربية فــي المركز 
الأول، والرابعة على مستوى العالم، 
بقيمة أصول بلغت ٨٥٣ مليار دولار، 
ليكون الفــارق بين صندوق الأجيال 
و«أبوظبي للاستثمار» ٥٠ مليار دولار 

لمصلحة الأخير.
وبصفــة عامــة، تحســن المركــز 
الخارجي للكويت بشكل ملحوظ في 
ظل تعافي أسعار النفط، ويتوقع ان 
تستمر في الأداء الجيد للفترة المتبقية 

من العام ٢٠٢٣.
من جهة أخرى، كشفت بيانات بنك 
الكويت المركزي أن انفاق الكويتيين 
على السفر خلال الربع الأول من ٢٠٢٣
بلغ ١٫١٣ مليار دينار، مقارنة مع ٩١٣٫١
مليار دينار خــلال الربع الأخير من 

العام الماضي.
ومحليا، بلغ انفاق السياح داخل 
الكويت ١٠٨٫٣ ملايين دينار خلال الربع 
الأول مقارنــة مع ١١٠٫٤ ملايين دينار 

خلال الربع الرابع من ٢٠٢٢.
وعلى صعيد آخر، شهدت تحويلات 
الوافديــن في الكويت نموا مضطردا 
خــلال الربع الأول مــن ٢٠٢٣ إذ بلغ 
إجمالي تحويلهــم ١٫٢٢ مليار دينار 
مقارنة مع ١٫١٦ مليار دينار خلال الربع 

الأخير من ٢٠٢٢.

خلال الربع الأول من ٢٠٢٣ بعد تحسن المركز الخارجي للاستثمارات بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط.. وزيادة عوائد الاستثمار المباشر والمحفظة المالية والاستثمارات الأخرى

الحسـاب الجاري يسـير على المسـار الصحيح ليسـجل فائضـاً بقيمة ٤٫١٨ مليـارات دينار٦٫١٨ مليـارات دينـار صادرات نفطيـة مقابل ملياري دينار واردات سـلعية خـلال الربع الأول

أفضل ١٠ دول للتقاعد في أوروبا
التقاعــد مرحلــة يتطلع 
إليها الكثيرون بأمان وأحلام 
مشرقة. بعد سنوات طويلة 
من العمــل والتعب، يرغب 
الجميع في قضاء أوقاتهم في 
استراحة مستحقة وتحقيق 
الأمور التي قــد تم تأجيلها 
خلال سنوات الشباب، ومن 
بين تلك الأحلام السفر حول 

العالم والعيش برفاهية.
وكشــف تقريــر صــدر 
في يونيو، من قبل شــركة 
Moving النقل والســفريات
to Spain، عــن أفضل الدول 
الأوروبيــة للتقاعــد فيهــا 
بناء على عدة عوامل وهي: 
الســكان ومتوســط   العمر 
المتوقــع وتكلفــة المعيشــة 
وأسعار المســاكن وسهولة 
التأشيرات والأمان وجودة 
الشــواطئ وأيضا امكانيات 

الرعاية الصحية.
دول   ١٠ «أفضــل  هــذه 
للتقاعــد فيها فــي أوروبا» 
Moving to بحســب قائمــة
Spain والتــي اطلعت عليها 
«العربية.نــت»: البرتغــال، 
إســبانيا، إيطاليا، اليونان، 

بالولايــات المتحــدة، وفقــا 
.SmartAsset لـ

تعادلت كل من إســبانيا 
وإيطاليــا في المركز الثاني. 
تكلفة المعيشة في إسبانيا، 
باستثناء الإيجار، تعتبر أقل 
بنسبة ٣٤٪ تقريبا مما هي 
الحالية في الولايات المتحدة، 
وتتيــح الدولــة للمقيمــين 
الوصول إلى برنامج الرعاية 

متوســط العمر المتوقع في 
إيطاليــا إلــى ٨٣ عاما خلال 

عام ٢٠٢١.
كما يشير التقرير إلى أن 
نسبة الأشخاص الذين تبلغ 
أعمارهم ٦٥ عاما وأكثر في 
إيطاليا هــي الأعلى مقارنة 
بأي دولة أخرى في أوروبا.
الإيجار فــي إيطاليا أقل 
بنسبة ٥٥٫٣٪ تقريبا مقارنة 
بالولايــات المتحــدة. بينما 
تكلفة المعيشــة الإجمالية، 
باستثناء الإيجار، أقل بنسبة 

.٪١٤٫٧
تصنــف منظمة الصحة 
الرعايــة  نظــام  العالميــة 
الصحيــة فــي إيطاليا على 
أنــه ثاني أفضــل نظام في 
العالم. للاستفادة من الرعاية 
الصحية في الدولة، يجب أن 

تكون مقيما.
تقــدم إيطاليــا وفرة من 
الطعام الرائــع ولها تاريخ 
حافــل، فهي موطــن لمعالم 
بــارزة مثــل الكولوســيوم 
وبرج بيزا المائل والبانثيون 
ونافورة تريفــي وأكثر من 

ذلك.

الصحية العامة الخاص بها.
وتشتهر إسبانيا بثقافتها 
الرائعة وهندستها المعمارية 
في مدن مثل مدريد وبرشلونة 

وڤالنسيا وغيرها.
تم تصنيــف برشــلونة، 
إسبانيا، كأسعد وجهة لقضاء 
العطلات فــي أوروبا خلال 
.Club Med عام ٢٠٢٣، وفقا لـ

ووفقا للبنك الدولي، يصل 

البرتغال في الصدارة نظراً لانخفاض تكلفة المعيشة فيها

بلغاريا، فرنسا، سلوڤينيا، 
كرواتيا، مالطا، وإيرلندا.

البرتغال أفضل دولة في 
أوروبا للتقاعد فيها، وتعتبر 
إحدى الدول الأوروبية ذات 
الأســعار المعقولــة نظــرا 
لانخفــاض تكلفة المعيشــة 
فيها. في المتوسط، تقل تكلفة 
المعيشة، باستثناء الإيجار، 
بنســبة ٢٩٪ تقريبا مقارنة 

نتائج البنوك بالربع الثاني.. الأفضل والأعلى بتاريخ القطاع المصرفي
وتســارع نمــو ســوق الائتمان 
نتائجهــا الإيجابيــة على صافي 
إيــرادات الفوائــد للقطــاع التي 
ارتفعت بنسبة ٢٢٪ لتسجل ١٫٣

مليار دينار في النصف الأول من 
عــام ٢٠٢٣ بينما تباطأ النمو في 
الربع الثاني من عام ٢٠٢٣ الى ٣٫٥٪ 
مقارنة بالربع الأول من العام ذاته.
كمــا كان لتســارع نمو حجم 
الأعمــال الأثــر الإيجابــي علــى 
الإيــرادات من غير الفوائد، حيث 
ارتفعت بنسبة ٣٦٫٥٪ لتسجل ٥٨٩

مليون دينار بقيادة «بيتك» الذي 
سجل نمو ١٠١٪ لتسجل ٢٧٦ مليون 
دينــار وبالتالــي ارتفــاع صافي 
إيرادات التشغيل للقطاع بنسبة 
٢٦٪ لتسجل مستوى قياسيا عند 
١٫٨٩ مليــار دينار بقيادة «بيتك» 
الــذي حقق إيــرادات تشــغيلية 

قيمتها ٧٣٤ مليون دينار.
ثم البنك الوطني بـ ٥٦٦ مليون 
دينار وبوبيان بـ ١٠٩ ملايين دينار، 
أما في الربع الثاني من عام ٢٠٢٣
فقــد انخفضت الإيرادات من غير 
الفوائــد بنســبة ٩٫٣٪ للقطــاع 
لتسجل ٢٨٠ مليون دينار مقارنة 
بـ ٣٠٨٫٧ ملايــين دينار في الربع 

الأول من عام ٢٠٢٣.

١٧٣ مليــون دينــار إلا ان ارتفاع 
مخصصات الوطني بنسبة ١٢٨٪ 
إلــى ٤٨ مليون دينار قد أثر على 

المجموع العام.
بينما انخفضــت مخصصات 
بيــت التمويل الكويتي بنســبة 
٤٣٪ لتســجل ٢٦ مليــون دينار، 
كمــا تعتبر مخصصــات القطاع 
للربع الثاني من عام ٢٠٢٣، التي 
بلغت ٦٧ مليون دينار اقل بنسبة 
٣٧٪ عن مخصصات الربع الأول 
من عام ٢٠٢٣ التي سجلت ١٠٦٫٢

ملايين دينار.
أيضا كان لارتفاع أسعار الفائدة 

الخليــج بنســبة ٢٨٪ و٨٪ على 
التوالي.

أما خلال الربع الثاني من عام 
٢٠٢٣ فقد انخفض صافي الإيرادات 
التشغيلية لقطاع البنوك بنسبة 
١٪ لتســجل ٩٤٣ مليــون دينــار 
مقارنــة بـــ الربــع الأول من عام 
٢٠٢٣ ممــا يدل على تباطؤ النمو 
بعد رفع أسعار الفائدة لعدة مرات 

في عام ٢٠٢٣.
من جهة أخــرى، من الملاحظ 
الارتفاع الطفيف في مخصصات 
القطاع بنسبة ٠٫٤٪ في النصف 
الأول مــن عــام ٢٠٢٣ لتســجل 

للقطاع بنسبة ٢٦٪ لتسجل ١٫٨٩
مليار دينار لفترة النصف الاول 
من عام ٢٠٢٣ بقيادة بيت التمويل 
الكويتــي نتيجــة دمجــه للبنك 
«الأهلي المتحد ـ البحرين»، حيث 
ارتفعت صافي إيرادات التشغيل 
لبيتك بنسبة ٦٠٪ لتسجل ٧٣٤٫٤

مليون دينار.
وأيضا «الوطني» الذي ارتفع 
صافي إيراداته التشغيلية بنسبة 
١٨٫٨٪ لتسجل ٥٦٦ مليون دينار، 
أيضا اســتطاعت معظــم البنوك 
رفع إيراداتها التشغيلية بنسب 
متوســطة، منهــا التجاري وبنك 

المحلل المالي

بعــد أن أعلنت جميع البنوك 
المحلية عن نتائجها المالية لفترة 
الربع الثاني من عام ٢٠٢٣، وبما 
فيهــا النصــف الأول مــن العــام 
الحالــي، يتبــين أن الأداء المالــي 
والوضع المالي لمعظم البنوك في 
تحســن مستمر ومســتفيدة من 
ارتفاع أســعار الفائدة وتســارع 
نمو النشــاط الاقتصادي، حيث 
ارتفــع صافــي الأربــاح المجمعة 
للبنوك بالنصف الأول من ٢٠٢٣

بنسبة ٤٨٪ لتسجل ٨٣٣٫٧ مليون 
دينــار، مقارنة بـــ ٥٦٤٫٢ مليون 

دينار للنصف الأول من ٢٠٢٢.
بينما عند مقارنة صافي أرباح 
الربع الثاني من ٢٠٢٣ بالربع الأول 
من العام ذاتــه، يتبين أن صافي 
أربــاح الربع الثاني قــد ارتفعت 
فقط بنســبة ١٠٪ لتسجل ٤٣٦٫٤
مليــون دينار، مقارنــة بـ ٣٩٧٫٣

مليــون دينار في الربع الأول من 
٢٠٢٣، وتعتبر هذه النتائج الربع 
السنوية للبنوك الأفضل والأعلى 

بتاريخ القطاع المصرفي.
النتائج الجيدة هذه جاءت بدعم 
من ارتفاع صافي إيرادات التشغيل 

سجلت نمواً بأرباحها الصافية بنسبة ١٠٪ إلى ٤٣٦٫٤ مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة  المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣

٤٧ مليار دولار إصدارات الصكوك والسندات 
الخليجية بالنصف الأول.. بقفزة ١٣٩٪

- من تباطئها المســجل فــي الربع الثاني، 
وذلــك عبر طرح ســندات جديدة من أجل 

إعادة تمويل الالتزامات المالية الأخرى.
ويأتــي ذلك بعد أن كشــف الرصد عن 
أن إجمالــي إصدارات الجهــات الخليجية 
فــي الربع الثانــي بلغ ١٨٫٣ مليــار دولار، 
بانخفاض ٣٦٪ عن إجمالي إصدارات الربع 
الأول، ويرجع سبب ذلك إلى صعود مراجع 
تسعير السندات والصكوك في الربع الثاني، 
الأمر الذي قاد إلى ارتفاع تكاليف التمويل 

وتأجيل بعض الإصدارات.
يذكر أن إجمالي إصدارات النصف الأول 
يبتعد بشكل كبير عما تمت استدانته وهو 
٧٨٫١ مليار دولار في النصف الأول من ٢٠٢١

إبان حقبة الفائدة المتدنية.

بلغت قيمة الإصدارات 
الخليجية مــن الصكوك 
والسندات خلال النصف 
الأول مــن العــام الحالي 
نحــو ٤٦٫٩ مليار دولار، 
وذلــك بتســجيل قفــزة 
بنسبة ١٣٩٪ على أساس 
ســنوي، وفقا لصحيفة 
حيــث  «الاقتصاديــة»، 
يرجع هــذا الارتفاع إلى 
كمية الإصدارات المؤجلة 
مــن عــام ٢٠٢٢ ونوافــذ 

الإصدار المواتية في الربع الأول من هذا العام.
وهيمنــت الجهــات الســعودية علــى 
إصدارات السندات والصكوك الدولارية في 
الخليج خلال النصف الأول، وذلك بعد أن 
استحوذت على ٦٩٫٥٪ من إجمالي إصدارات 
المنطقة، وفقا لبيانات إدارة أدوات الدخل 
الثابت لبنك أبوظبــي الأول، إضافة لما تم 
إصداره من أدوات دين بالعملات الصعبة.
وأفسحت الاســتدانة الخارجية المجال 
أمام القطاع المالي المحلي لدفع نمو الائتمان 
المقوم بالريال للشركات المحلية، فيما فضلت 
بعض جهات الإصدار الخليجية تحاشــي 

السوق بسبب بيئة الفائدة المرتفعة.
ويتوقع المراقبون أن تتعافى الإصدارات 
الخليجية الدولارية - لما تبقى من هذا العام 

الإصدارات السعودية تستحوذ على ٦٩٫٥٪ من الإجمالي


